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 الميزانية العامة   مبادئ .1

التقليدي   المالي  الفكر  سطّر  اللقد  أ و  المبادئ  من  العامة،  ال  قواعد  جملة  للميزانية  بمثابة ساس ية  وجعلها 

وهذه  التي    ال سس لاعتمادها،  التشريعية  للسلطة  تقديمها  ضوابط  وتحدّد  وتنظمها،  : أ ربعة  ه   المبادئتحكمها 

الميزانية، س نوية  الميزانية،  الميزانية  وحدة  الميزانيةو   توازن  شمولية  أ و  تسهيل ،  عمومية  لى  ا  القواعد  هذه  وتهدف 

وعملية الرقابة على تنفيذها، وقد اس تمر الفكر الحديث  التعرف على المركز المالي للدولة من خلال فحص الميزانية  

، نحاول التفصيل في هذه القواعد فيما  (1)في المالية العمومية على اعتماد هذه القواعد، حيث ثبتّها وساير تطورها

 يلي:

يرادات العامة فيPrincipe d’unité)  مبدأ  الوحدة   -أ   وثيقة    (: يقصد بهذا المبدأ  أ ن تدرج جميع النفقات والا 

واحدة ضمنهاميزانية  ال خرى  الموازنات  دراج  ا  دون  العادية،  الدولة  ميزانية  وه  علماء  (2) ،  بعض  يرى  حيث   ،

، فلكٍّّ منها طابعها الخاص. )شرحالمالية أ نّ وضع الميزانية العامة العادية يكون مس تقلًّا عن الميزانيات ال خرى

الهامش( في  الميزانيات  أ ن    بعض  عناص فيجب  دون   توضع  واحد  بيان  في  العامة  والنفقات  العامة  الا يرادات 

تشتتّها في بيانات مختلفة، أ ي وضعها في خطة واحدة، والهدف من ذلك هو تسهيل عرض الميزانية وتوضيحها،  

نفاق العام للدولة كك  .(3) ووضعها تحت نظر السلطة التشريعية، وتسهّل مهمّة ترتيب أ ولويات الا 

، حيث (4)وتعني الحياة المالية للدولة:  (Principe de l’annualité budgétaire)  نوية الميزانية س    مبدأ    -ب 

 :لبعض الاعتباراتوهذا  ، تسمى »الس نة المالية« على أ ن تعد الميزانية لمدة س نة جرت العادة
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 هناك عدّة أشكال للميزانيات في الدولة تختلف عن الميزانية العادية نذكر منها؛ 

ية كبيرة مثل بناء السدود توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، ال كو ؛الميزانية غير العادية يع استثمار ارث ومشار
يرادات غير عادية كالقروض.   وانشاء الطرق السيار ... الخ، وتغطّى نفقاتها غير العادية من إ

ية، ولا تخضع  الميزانية المستقلة  ؛ يقصد بها ميزانية المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنو
 الميزانية العمة العادية ولا تعرض على البرلمان. لقواعد 

يادة في الإنفاق أو  الميزانية التكميلية  ؛ هي تكميلية بالنسبة للميزانية العمومية العادية، حيث يتم إلحاقها بها في حال إقرار ز
الإيرادات. 
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، فهيي حد طبيعي لتكرار  والا يرادات س نة ه أ صلح مدة لعمل الحكومة في تقدير النفقات    مدةمالية:    أ س باب

 كاملة الفصول. وه دورة العمليات المالية، 

لحكومة فيما يتعلقّ  على ا  وظيفة الرقابة  الهيئة التشريعية   لممارسةتعتبر مدّة س نة فترة مناس بة  س ياس ية:    أ س باب 

 . (5)بتصّرفاتها المالية، فلو قصرت هذه المدّة ل صبحت الرقابة مرهقة، ولو طالت لضعفت الرقابة

على:    المتعلقّ بقوانين المالية   17-84من القانون رقم    3المادة  نجد في التشريع الجزائري هذه القاعدة، حيث تنص  

، وهو نفس المبدأ  الذي يسري على ميزانيات  (6) «بالنس بة لك س نة مالية...يقر ويرخص قانون المالية للس نة،  »

 .(7)الا دارات المحلية

جملة الا يرادات العامة مع جملة النفقات    تساوي  يقصد بهذا المبدأ  (:  Principe d’équilibre)  مبدأ  التوازن  -ج

تجبيه من موارد مالية، وهو ما يطلق عليه بالتوازن  ، أ ي بقدر ما تنفق الدولة يجب أ ن يقابله ضرورة ما  (8) العامة

 المالي.

ذا زاد مقدار النفقات العامة عن مقدار الا يرادات العامة معناه أ نّ هناك   ذا زاد مقدار الا يرادات  عجزفا  ، أ مّا ا 

ع هناك    نالعامة  أ نّ  معناه  العامة  النفقات  الميزانية  فائضمقدار  كلتا  (9) في  وفي  عن .  يعبّر  ذلك  نّ  فا  الحالتين، 

لعمومية، وقد جرت العادة على الاهتمام فقط بحالة العجز ل نهّ قد يسبب مشاكل مالية  عدم التوازن في الميزانية ا 

التوازن حالة  ضمن  فيصنفّ  الفائض  أ ما  أ نّ  المالي  للدولة،  كما  على ،  يركّزون  لا  المعاصون  العامة  المالية  علماء 

ضرورة تكييف الدولة للحالة الاقتصادية ولو كان ذلك على حساب   يهمّهمبقدر ما    حدّ ذاته  في  توازن الميزانية

ب الوطني  الاقتصاد  توازن  على  التركيز  )أ ي  العمومية  الميزانية  في  العجز  أ و  والطلب  ينالفائض  الكليّ  العرض   

 . 1929، مستشهدين بذلك من تجربة تدخل الدولة بعد أ زمة الكساد العالمي لعام الكليّ(

القسم  قسمين؛    العامة  (: ويعني أ نّ تتضمّن الميزانيةPrincipe d’universalité)  مبدأ  العمومية )الشمولية(   -د

، بحيث يظهر كّل قسم  بينهما  بالنفقات العامة دون الربط  خاص  الثان القسم  ال وّل خاص بالا يرادات العامة و 

.(10)على بنود الميزانيةالبرلمان  في الرقابة    وهو ما يسهّل عمل  ،ا بارزامما يشكّ ذلك وضوح  مس تقلّا عن الآخر،
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يرادات   جازة ا  حكام رقابة السلطة التشريعية على الميزانية العامة من ا  ذا كان الهدف من مبدأ  العمومية هو ا  وا 

لى جانبها، هما: نّ هناك قاعدتين ا   ونفقات المرافق الحكومية، فا 

الا يرادات  قاعدة  • تخصيص  الايراد  (11) عدم  قنوات  من  معيّن  يراد  ا  مصدر  يخصّص  أ لا  بذلك  ويقصد   :

نفاق، نفاق حصيلته على نوع معيّن من الا  ص رسوم الجامعة على أ وجه النفقات العمومية  تخصّ لو    كما  لا 

نما ينبغي أ ن تدرج جميع أ وجه الا يرادات على جميع أ وجه الانفاق   ضمن وعاء واحد   الخاصة بالجامعة، وا 

يراد قرض  ك دون تخصيص، غير أ ن الح ومة قد تخرج عن هذه القاعدة في بعض الحالات ك ن يخصّص ا 

نشاء سد أ و طريق أ و مشروع استثماري محدد.   نفاق حصيلته على مجال معين مثل ا   معين على ا 

جمالي على   : ويقصد بذلك أ نه لا يجوز للسلطةقاعدة تخصيص الاعتمادات • التشريعية التصديق بشك ا 

بمفرده  قطاع  لك  معين  مبلغ  تخصيص  يجب  نمّا  وا  الميزانية،  في  العامة  للمجالس النفقات  يسمح  مما   ،

نفاق بتفصيلاته المنتخبة ممارسة دورها في الرقابة  .(12)على أ وجه الا 
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